
 
 

 الفصل الرابع ـ السلطة التنفيذية
 

 الفرع الأول ـ الوزارة
  )123مادة ( 

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل 
 .في الإدارات الحكومية

 
  )124مادة ( 

 .يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء
 .وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك

 
  )125مادة ( 

 .من هذا الدستور 82تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 
 
  )126مادة ( 

 91قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 
 .من هذا الدستور

 
  )127مادة ( 

 .يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة
 
 )128مادة (

مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي 
 .الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
 .وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل

 .وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها
 
  )129مادة ( 

 .استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم
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  )130مادة ( 
يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة 

 .ويشرف على تنفيذها
 
  )131مادة (

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة 
كما لا يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو . أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا

 .أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن 

 .يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه
 
  )132مادة ( 

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة 
المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، 

 .وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية
 
  )133مادة ( 

 .ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها
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